
 الجزائر – كشفت وزارة الطاقة والمناجم 
الجزائريـــة أنهـــا تـــدرس منـــح رخـــص 
استثنائية للاستثمار في الغاز المصاحب 
لعمليات اســـتخراج النفط والذي يشكل 
جـــزءا كبيرا من الثروة الغازية في البلاد 
المعتمدة كليا على عوائـــد تصدير النفط 

والغاز.
ويربـــط محللـــون اهتمـــام الجزائـــر 
بهـــذا النشـــاط في هذا التوقيـــت بعد أن 
أهملته لعقـــود طويلة بســـبب الضغوط 
المالية التـــي تواجهها الحكومة وبالتالي 
فهـــي تفتش عن كل مـــا يمكن أن يمنحها 
خزينـــة  بهـــا  ترفـــد  إضافيـــة  أمـــوالا 

الدولة.
الأســـبوع  نهاية  الحكومة  وناقشـــت 
الماضي شروط الترخيص لهذا النشاط من 
أجل تقليل هدر ذلك الغاز والاستفادة منه 
فـــي تأمين إمدادات لمحطات توليد الطاقة 

الكهربائيـــة وصناعـــة البتروكيمياويات 
والأســـمدة وغيرهـــا من حاجـــات الطلب 

المحلي.
الرخصـــة  منـــح  فـــي  ويُشـــترط 
الاستثنائية مراعاة ليس فقط مبدأ حظر 
حرق الغاز على مســـتوى منشـــآت نشاط 
المنبع، بل يمتد ليشـــمل نشاطات المصب 
وكذلـــك هيـــاكل نشـــاط النقل بواســـطة 
الأنابيـــب. لكن لم يتم الإعـــلان عن حجم 
الاســـتثمارات التي تنوي الجزائر جذبها 

لمشاريعها.
الجزائرية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى الوزير الأول ووزير المالية 
أيمـــن عبدالرحمـــن قولـــه إنه مـــن المهم 
”تكثيـــف الجهود للحد مـــن الآثار البيئية 
لعمليـــات حـــرق الغـــاز“، مشـــددا علـــى 
”ضرورة الالتزام بالآجال المحددة لمطابقة 

المنشآت والتجهيزات البترولية“.

ولا توجد أرقام رسمية عن كمية الغاز 
المصاحـــب الذي تنتجه حقـــول النفط في 
الجزائر، لكن البلد يعتبر من بين ســـبعة 
بلـــدان اللأكثر حرقا للغاز على مســـتوى 

العالم.
وتكشـــف بيانات الأقمـــار الصناعية 
الخاصـــة بحرق الغـــاز والتـــي رصدها 
تقريـــر للبنـــك الدولـــي نشـــر في شـــهر 
أبريـــل الماضـــي أن الجزائـــر والعـــراق 
وروســـيا وإيـــران والولايـــات المتحـــدة 
وفنزويـــلا ونيجيريـــا تعـــد فـــي صدارة 
الغـــاز  مـــن  تســـتفيد  لا  التـــي  الـــدول 

المصاحب.
وتأتـــي هذه الخطـــوات بينما ينتظر 
أن تشهد صادرات الغاز الطبيعي المسال 
الجزائريـــة نمـــوا خلال النصـــف الثاني 
من السنة الحالية، حســـب تقرير نشرته 
الأمانة العامـــة لمنظمة الأقطـــار العربية 
المصدرة للبتـــرول (أوابك) على منصتها 

الإلكترونية.
وأشـــارت المنظمة التي تعد الجزائر 
عضـــوا بـــارزا فيها فـــي تقريـــر بعنوان 
”تطورات الغاز الطبيعـــي والهيدروجين 
خلال الربع الثاني من 2021“ أن صادرات 
الجزائـــر من الغاز بلغت فـــي الفترة بين 
أبريل ويونيو الماضيين، نحو 3.1 مليون 
طن مقابل 2.9 مليون طن من الربع المماثل 
من ســـنة 2020 بنســـبة نمو على أساس 

سنوي قدرت بنحو 6.7 في المئة.
وكانت هذه الصـــادرات قد بلغت 3.2 
مليـــون طن في الربع الأول من 2021 وهو 
مـــا يمثـــل تراجعا بنســـبة 3.1 فـــي المئة 
مقارنة بالكمية المسجلة في الربع الثاني 

من نفس السنة.
وبحســـب الوثيقـــة التـــي نشـــرتها 
أوابـــك فإن هذا النمو يعود أساســـا إلى 

دخـــول منشـــأة إســـالة الغاز فـــي ولاية 
ســـكيكدة حيـــز التشـــغيل الكامـــل بعد 
توقـــف دام لعـــدة أشـــهر خـــلال الســـنة 

الماضية.

وقامت المنشأة بتصدير نحو 1 مليون 
طن خـــلال الربـــع الثاني من هـــذا العام 
بينمـــا تم تصدير نحو 2.1 مليون طن من 

منشآت إسالة الغاز في بارزيو.
وإلـــى جانب هذه المســـاعي لمواجهة 
المشـــاكل الاقتصاديـــة، بـــدأت الجزائـــر 
تتجه إلى الاســـتفادة مـــن تنويع الإنتاج 
في مزيـــج الطاقـــة لتقليـــص المصاريف 

التشغيلية.
وكانـــت شـــركة ســـوناطراك النفطية 
الحكوميـــة قد أعلنت فـــي يوليو الماضي 
عـــن إبرامهـــا اتفاقـــا مـــع شـــركة إيني 
الايطالية، لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج 
الهيدروجين باســـتخدام مصـــادر الطاقة 

المتجددة.
المقترح  التجريبي  المشروع  ويتضمن 
دراســـة إمكانية اســـتخدام المياه المنتجة 
مـــن حقـــول النفط فـــي عمليـــة التحليل 
الكهربائي للحفـــاظ على موارد المياه في 

الجزائر.
ويبدي المسؤولون الجزائريون تفاؤلا 
بانعكاس اســـتغلال الهيدروجين إيجابا 
على النســـيج الصناعـــي الوطني لبلوغ 
نســـبة إدماج تربو أكثر مـــن 80 في المئة 

عام 2030 مقارنة بالراهن.

فيتـــش  وكالـــة  أطلقـــت   – نيويــورك   
تحذيـــرات مـــن أخطـــار معضلـــة الديون 
الخانقة لحكومات العالـــم لتمويل فاتورة 
قيود الإغلاق الاقتصادي بســـبب الجائحة 
فـــي ظـــل اســـتمرار ميلهـــا إلـــى اعتماد 
التصنيف الائتماني السلبي العام الحالي 

والمقبل.
ويقـــول خبـــراء الوكالـــة إن انفجـــار 
الاقتراض الحكومي الذي بدأ منذ تفشـــي 
فايروس كورونا ســـيؤدي إلـــى موجة من 
الخفض في الإنفـــاق وزيادة في الضرائب 
لإعـــادة أوضاع الموازنـــات الحكومية إلى 

مسارها الصحيح.
ونســـبت وكالة بلومبـــرغ إلى جيمس 
ماكورماك مدير تصنيف الديون السيادية 
ـــه ”حتى إنْ لـــم يكن  فـــي فيتش قولـــه إنَّ
التقشـــف مطروحا في الوقت الحالي؛ فإنَّ 

فاتورة تمويل الوباء ستُستحق حتما“.
الدولي،  الصنـــدوق  لمؤشـــرات  ووفقا 
فقد اتخذت الحكومات حول العالم تدابير 
ماليـــة بقيمة 16 تريليـــون دولار للحيلولة 
دون الانهيـــار الاقتصـــادي أثناء الجائحة 
ه ترك  للمســـاعدة على دفـــع التعافـــي، لكنَّ

الديون عند مستويات ”أوقات الحرب“.
ويقول ماكورماك إنه عند التطرق إلى 
اســـتدامة الدين، فأغلـــب المحللين يفكرون 
في معادلة آليات الديون الكلاســـيكية من 
خلال التوازن الأساســـي وأسعار الفائدة 
ونمـــو الاقتصاد وهذه المتغيّـــرات الثلاثة 
توضـــح أين ســـتذهب نســـبة الديون إلى 

الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى كثير من المختصين أنه حتى في 
بيئـــة ذات معدل نمو منخفـــض، وطالما أنَّ 
الفائدة أكثر انخفاضـــا؛ فإنَ الديون يمكن 

أن تكون مستدامة.

وتبدو الديون السيادية مستدامة حقا 
علـــى المدى القصير، أما على المدى الأطول 
فإنَّ بيئـــة الفائدة المختلفة من شـــأنها أن 

تغيّر آليات الديون بقدر كبير.
ويؤكـــد ماكورمـــاك أن أكثـــر مـــا يهم 
الحكومات الآن هو معـــدلات الفائدة حيث 
ثمة عدد من الإجراءات لتقليل أعباء الدين.

ومن بين تلك التدابير القيام بتعديلات 
مالية لتحســـين العجز ثـــم جعل الاقتصاد 
ينمـــو بوتيرة أســـرع إلى جانـــب تقليص 
الديون عبر التضخـــم وكذلك المضي قدما 

في عمليات إعادة الهيكلة.
ومـــن الواضـــح أنَّ الطريـــق المفضـــل 
للحكومات للتعامل مع نسب الدين للناتج 
المحلي الإجمالية هو النمو بوتيرة أسرع، 
لكـــن على الأرجـــح لن يكون هـــذا الطريق 
المناســـب لخفض نســـب الديون من وجهة 

نظرنا.

وكان العـــام الماضـــي قياســـيا في ما 
يتعلَّق بتخفيضـــات التصنيف الائتماني، 
وذلـــك كان بمثابة صدمة كبيرة إلى حدٍّ ما 

بالنسبة إلى الكثير من المحللين.
وخفضت فيتـــش التصنيف الائتماني 
لقرابـــة 33 دولة فـــي 2020 من بين 120 بلدا 
علـــى رادار الوكالة كما خفَّضت تصنيف 5 

دول أخرى العام الجاري.
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 عــدن/ صنعاء – تتسع مخاوف المحللين 
والمنظمـــات الدولية يوما بعـــد يوم من أن 
تُسّرع ”حرب العملة“ المشتعلة منذ أسابيع 
بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين 
من الانهيار الشـــامل لاقتصاد بلد أكثر من 

نصف سكانه على حافة المجاعة.
وظلـــت الأطـــراف المتنازعة تســـتخدم 
العملـــة ذاتها حتى نهايـــة 2019 حين منع 
المتمـــردون تـــداول أوراق نقديـــة جديـــدة 
طبعت في عدن العاصمة المؤقتة وهي مقر 
الحكومة الشرعية، في الأراضي الشاسعة 
التـــي يســـيطرون عليها في شـــمال البلد 

الفقير.
وكانـــت النتيجة تراكم هـــذه الأوراق 
النقدية فـــي المناطق الخاضعة لســـيطرة 
الشـــرعية، وهو ما تســـبب في انهيار غير 
مســـبوق في قيمة الريال في هذه المناطق 
وأدخـــل اليمنيين المرهقين ماليا في متاهة 

قد لا يخرجون منها.

ويميـــل المركـــزي فـــي عـــدن، والـــذي 
بمقـــدوره الوصـــول إلى الأســـواق المالية 
الدوليـــة، علـــى نحـــو متزايد إلـــى طباعة 
أوراق نقدية جديدة لسد العجز الحكومي 
وسداد رواتب موظفي القطاع العام خاصة 
قـــوات الأمن والجيش، مـــا دفع الحوثيين 
الذين لا يتعاملـــون إلا بالريال القديم إلى 
تبرير ردود أفعالهم على تلك الخطوة التي 

زادت من تعقيدات الأزمة الاقتصادية.
وفي ظل اتهامات الشـــرعية للحوثيين 
بإدخال البلد فـــي كارثة مالية مدمرة، زعم 
هاشـــم إســـماعيل محافظ البنـــك المركزي 
في صنعاء الشـــهر الماضـــي أن ”حجم ما 
طُبع هو تقريبا العقـــود التي تم توقيعها 
مـــن البنك المركـــزي في عدن مع شـــركات 
الطباعة فـــي الخارج وهـــو 5.23 تريليون 

ريال“.

وقال فـــي تصريحات نقلتهـــا رويترز 
حينهـــا إن ”هـــذا المبلغ الـــذي طُبع خلال 
ست سنوات نســـتطيع أن نقول إنه ثلاثة 
أضعاف ما طبعه المركزي في صنعاء خلال 
ســـتين عاما“، لكن الحكومة الشرعية تفند 
ذلك الكلام وتعتبره محاولة من الحوثيين 
للتهـــرب مـــن مســـؤولية مـــا آلـــت إليـــه 

الأوضاع.
ووصـــل ســـعر الصـــرف إلـــى أدنـــى 
مســـتوى له علـــى الإطلاق في الأســـابيع 
الأخيرة إذ بلغ أكثـــر من ألف ريال للدولار 
الواحد في المناطق الحكومية حيث وصل 
إلى قـــاع قيمته عند نحـــو 1040 ريالا لكل 
دولار الأســـبوع الماضـــي، بينمـــا بقي في 
المناطـــق التي يســـيطر عليهـــا الحوثيون 

مستقرا عند حوالي 600 ريال للدولار.
ويأتي هذا التهاوي المتســـارع للريال 
رغم إعلان الحكومة الشـــرعية إغلاق عدد 
كبيـــر من محلات الصرافـــة غير المرخصة 
المتهمـــة بالمضاربـــة بالعملـــة، بينها 150 

محلا أغلقت في تعز لوحدها.
وتحتاج الســـوق اليمنية إلـــى مبالغ 
كبيرة من النقـــد الأجنبي وخاصة الدولار 
لضخهـــا فـــي الســـوق ووقـــف مضاربـــة 
شـــريحة من التجار الذين يستغلون شحّه 

محليا.
وتزامـــن تراجـــع أســـعار الصرف مع 
إعـــلان المركـــزي في عـــدن لائحـــة جديدة 
لتنظيم أعمـــال الصرافة لوقف نزيف قيمة 
العملة، لكن كل تلك الجهود والإجراءات لم 

تؤت ثمارها بشكل إيجابي.
وقالـــت الباحثـــة فـــي مركـــز صنعاء 
للدراسات الاستراتيجية أمل ناصر لوكالة 
الصحافة الفرنســـية ”هناك ســـعرا صرف 
للعملـــة ذاتها ومن وجهـــة نظر اقتصادية 

هذا أمر خارج عن المألوف“.
ووفقـــا لشـــهادات عـــدد من الســـكان 
في الشـــمال والجنوب، فإن هـــذه الفجوة 
باتت تعقّد التحويـــلات المالية بين مناطق 
لســـيطرة  الخاضعـــة  وتلـــك  المتمرديـــن 
الحكومـــة، في بلـــد يعتمد أكثـــر من ثلثي 
ســـكانه البالغ عددهم 30 مليون نسمة على 

المساعدات الدولية.

وأدّت المعـــارك بـــين القـــوات الموالية 
للحكومة المعتـــرف بها دوليـــا والمدعومة 
المتحالفين  والمتمرديـــن  الســـعودية،  مـــن 
مع إيـــران، إلى وضـــع البلاد علـــى حافة 
الدمـــار الشـــامل. وجـــرى تدميـــر مدارس 
وشـــركات،  ومستشـــفيات  ومصانـــع 
فيمـــا فقـــد الآلاف مـــن اليمنيـــين ســـبل 

عيشهم.
وبينمـــا حـــذّر برنامـــج الأمم المتحدة 
الإنمائي في مارس الماضي من أن المجاعة 
قـــد تصبـــح ”جزءا مـــن واقـــع اليمن“ في 
2021، ذكر برنامج الأغذيـــة العالمي التابع 
لـــلأمم المتحدة في تقرير أصدره مؤخرا أن 
الأسعار ارتفعت بنســـبة 200 في المئة منذ 

بدء الحرب في اليمن.
وتشهد الأســـواق في عدن ومحافظات 
الجنوب موجـــة غير مســـبوقة من الغلاء 

وزيـــادة حـــادة فـــي أســـعار كافة الســـلع 
الغذائية، ممـــا أثر على القدرة الشـــرائية 

للسكان الذين يعانون أصلا.
وأمـــام تراجع ســـعر الصـــرف أعلنت 
الحكومـــة مطلع أغســـطس الجـــاري أنّها 
النقديـــة  الأوراق  ســـحب  علـــى  تعمـــل 
الجديدة تدريجياً والتي كان الحوثيون قد 
حظروها، لكنّها بدأت في موازاة ذلك بضخ 

أوراق نقدية أخرى قالت إنّها قديمة.
وقال عـــلاء الحـــاج أحد ســـكان عدن 
إن ”هذا الضـــخ من العملة مـــن الطبيعي 
التضخـــم  مـــن  فيزيـــد  ســـلبا  يؤثـــر  أن 
ويرفـــع الأســـعار ممـــا يؤثر علـــى القدرة 
الشـــرائية للمواطـــن العـــادي علـــى المدى 

القصير“.
ويقول الخبير الاقتصادي ومستشـــار 
البنـــك المركزي فـــي عدن وحيـــد الفودعي 

إن هـــذه العمـــلات ”القديمـــة“ أُخـــذت من 
احتياطات البنك، لكن خبراء أثاروا شكوكا 

بشأن ما إذا كانت قد طُبعت مؤخّرا.

وسارع الحوثيون إلى اتهام الشرعية 
بطباعـــة هذه الأوراق، وقامـــوا على الفور 
بحظرهـــا وأعطـــوا الســـكان توجيهـــات 

للتعرف على الأوراق ”المزيفة“.
كمـــا اتّهمـــوا مؤخّرا شـــركة غوزناك 
الروســـية بأنها طبعت في يونيو الماضي 

”بالتواطـــؤ“ مـــع المركـــزي في عـــدن كمية 
كبيـــرة مـــن ”النقود المزورة“، لاســـيما من 
فئة ألف ريال. ويقول خبراء إنه سيصعب 
التمييز بـــين الأوراق النقديـــة مما يجعل 
الأمور تتعقد أكثر بالنســـبة إلى المواطنين 

أيضا.
هذه،  وفـــي خضم ”حـــرب العمـــلات“ 
ينتهـــز البعض الفرصـــة لتحقيق الأرباح 
من خـــلال عمليـــات الصرف في الســـوق 
الســـوداء، ما يدفع الريـــال نحو المزيد من 

التدهور.
وقالـــت صفاء معطي وهي من ســـكان 
عدن ”لا نرى أي تحسّـــن في وضع العملة، 
ولا تغييـــر. رواتبنا فـــي تدهور. طبعوا أم 
لم يطبعـــوا، أتوا بعملة قديمـــة أو بعملة 
جديدة، الوضع يتدهور“. وتابعت ”نحتاج 

إلى حل جذري“.
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في المئة أو أكثر معدل التضخم 

منذ بداية الحرب بحسب برنامج 

الأغذية العالمي

فيتش تحذر من خطر

الديون الخانقة لتمويل

فاتورة آثار الجائحة

الجزائر تدرس منح رخص استثنائية

للاستثمار في الغاز المصاحب

تدهور معيشة اليمنيين يتسارع مع اشتداد حرب العملة
استغلال متعاملي السوق السوداء الفرصة لتحقيق أرباح أكبر يدفع قيمة الريال نحو المزيد من الانهيار

أوراق نقدية بلا قيمة

ــــــين الحكومة اليمنية الشــــــرعية والمتمردين  اشــــــتدت المعركة الاقتصادية ب
الحوثيين لتتجســــــد في حرب عملة هذه المرة، في جبهة مواجهة جديدة في 
النزاع الذي يرى خبراء أنه يهدد بتعقيد حياة سكان يواجهون منذ سنوات 
أسوأ أزمة إنسانية في العالم مما قد يشل قدرتهم الشرائية على نحو أكثر 

مما هو متوقع.

انتباه متأخر لثروة يجري إهدارها منذ عقود

هناك سعرا صرف 

للعملة ذاتها وهذا خارج 

عن المألوف

أمل ناصر


